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 ملخص

تتدرج الكفایة المتطلبة في الدلائل المبررة لاتخاذ الإجراء تبعاً لخطورته، وما ذلك إلا تطبیق لنسبیة  
تي تقرر أنه وكلما زادت خطورة الإجراء زادت الشكلیة المتطلبة لاتخاذه، وزادت ضماناته الإجراء، وال
 الموضوعیة منها والشكلیة، والتي من بینها شرط توافر الدلائل الكافیة لاتخاذه.-بوجه عام 

یازته والدلائل الكافیة للتفتیش لا تقع على السویة ذاتها، فیكتفى بتفتیش المتهم بقرینة مفترضة هي ح
لأشیاء تفید في الوصول للحقیقة. مثل هذه القرینة غیر متوافرة في تفتیش غیر المتهم، ما یقتضي معه 
اشتراط توافر دلائل على وجود أشیاء تفید التحقیق معهم أو في مساكنهم. وأن تدرج الكفایة المتطلبة في 

نواع المختلفة للتفتیش؛ یمكن اوت بین الأالدلائل یقاس على تدرج شكلیة التفتیش تبعاً لمحله. مثل هذا التف
شخاص مساكن یخوّل تفتیش الأأن یؤصل لمجموعة من القواعد التي تحكم التفتیش، من ذلك أن تفتیش ال

كفایتها  باعتبار أن كفایة الدلائل لتفتیش المساكن تستغرق–ها، دون الحاجة لإذن خاص بهم فیین و جالمو 
، في حین أن العكس غیر صحیح. إضافة إلى أنه ولما كان جدون فیهالتفتیش الأشخاص الذین یو 

أثراً مترتباً  -بالتالي-یشترط للتفتیش سویة دلائل أعلى من مجرد الاشتباه، فلا یمكن أن یكون التفتیش 
 على الاستیقاف.
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Abstract 

In this research we find out that it is enough to inspect the accused who has 
the sufficient evidence which leads to the truth, this is not available for the non-
accused inspection, in this case there should be evidence for inspection for 
example, if they have useful things for the investigations in their houses. The 
graduation of sufficient evidence is measured according to the shape of the 
procedure and its case, because they shared the reason, so the graduation of 
evidence is logic graduation of inspection, and it is equivalent to the graduation 
of the shape of the inspection according to its degree and how it touches the 
personal rights. This explains why it is not required in inspecting public places 
since it does not touches any one. 
      Finally, the grading of the required shape in inspections of people and 
houses according to the sufficient evidence for both, can originates or 
establishes the base for the rule for inspecting people and houses that the 
inspection of houses permits the inspection of people in these houses without a 
permission for inspecting them considering that the permission for inspecting 

houses including the people in these houses but, the opposite is incorrect. 
(Keywords: inspection of un accused persons, inspection of houses, sufficient 

Evidences, criminal procedures) 
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 مقدمة:

یلعب التفتیش دوراً هاماً وجوهریاً في إثبات الدعوى الجزائیة، إلا أنه ولما كان یمس بحقوق وحریات 
على رأسها الحق في السر والحق في الخصوصیة، فقد أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات و الأفراد 

وبما یكفل إقامة التوازن الدقیق  التي تشكل قیوداً ترد على إجرائه لتضمن عدم إساءة استعمال السلطة به،
مثل هذا التوازن الدقیق بین هذه  بین حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحریة والخصوصیة.

الحقین، یقتضي معه أن یتم التشدد في قیود التفتیش وفي مبرراته في الأحوال التي تكون فیها المصلحة 
ن معها هذا الإجراء أكثر جسامة ومساساً بحقوق وحریات المحمیة والتي مسها التفتیش أكثر أهمیة، لیكو 

 الأفراد.

وعلیه، تقوم هذه الدراسة على فرضیة تتمثل في أن مبررات التفتیش والمرتبطة بكل من الشكلیات 
المفروضة كقیود علیه من ناحیة والدلائل الكافیة لتبریره من ناحیة أخرى، تتدرج جمیعاً تبعاً لنوع التفتیش، 

ون التفتیش في مبدأ وجوده إجراء ماساً بحق شخصي محمي، لتخرج بذلك المعاینة عن مفهومه بحیث یك
القانوني كونها لا ترق إلى مراتبه، وبحیث یتدرج بعد ذلك بین تفتیش أشخاص وتفتیش مساكن وتفتیش 

 رسائل مغلقة ومراقبة مكالمات هاتفیة وغیرها.

بحث وتساؤلاته، یتلوه تبیان لنوع هذه الدراسة وتالیاً عرض لكل من أهمیة وأهداف ومشكلة ال
 والمنهجیة المتبعة لإجرائها، لننتقل بعدها إلى هیكیلیة البحث وتقسیمه. 

 أهمیة وأهداف البحث:

 یستمد هذا البحث أهمیته من هدفین یسعى للوصول إلیهما یتمثلان فیما یلي:

فتیش، وتفسر اختلاف الشكلیات یهدف هذا البحث إلى محاولة وضع نظریة تربط بین أنواع الت -١
 والضمانات المحیطة بكل منها، وفي مقدمتها الدلائل الكافیة لتبریر كل نوع منها.

وبناء على ذلك، یهدف هذا البحث للمساهمة في تفسیر النصوص الخاصة بالشكلیات والضمانات  -٢
ناظمة لهذه المذكورة، ورفع الإشكالات الناجمة عن كل من الغموض والتناقض في النصوص ال

الشكلیات والمبررات في بعض المواضع، وإكمال إرادة المشرع عند سكوته عن تنظیم بعض هذه 
 المبررات في مواضع أخرى.  

 مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في عدم وضوح النصوص الناظمة لمبررات التفتیش، وعدم تنظیم بعضها 
لیه في هذا البحث. وهو ما یستتبع معه محاولة الآخر، بل وتناقضها في مواطن أخرى كما سیشار إ

دراسة تدرج مبررات التفتیش تبعاً لنوعه، والذي تقتضیه اعتبارات العقل والمنطق التي توجب التشدد في 
 الضمانات المحیطة بالإجراء الجزائي تبعاً لدرجة جسامته وخطورته على حقوق وحریات الأفراد. 
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 ث):عناصر مشكلة البحث (تساؤلات البح

 هل تتساوى درجة الكفایة المتطلبة في الدلائل بین جمیع أنواع التفتیش؟ وأیاً كان محله؟  -١

هل یمكن لقاعدة تدرج كفایة الدلائل المتطلبة للتفتیش تبعاً لمدى مساسها بالحقوق والحریات  -٢
 یة دلائل للمعاینة بالأماكن العامة؟أالفردیة، أن تؤصّل لعدم تطلب 

المساكن  ج الكفایة المتطلبة في الدلائل أن تؤصل للقاعدة التي تقرر أن تفتیشهل یمكن لقاعدة تدر  -٣
ذن خاص بهم، في حین أن العكس غیر دین بها دون الحاجة لإو جشخاص المو یخول تفتیش الأ

 صحیح؟

هل یؤصل ارتباط التفتیش بالاتهام، وارتباط الدلائل الكافیة له بالتالي بكفایة الدلائل على الاتهام،  -٤
رج كفایة التفتیش تبعاً لمدى ارتباطه بالاتهام، وبالتالي للممایزة بین تفتیش المتهم وتفتیش غیر لتد

 المتهم في الدلائل المتطلبة لتفتیش كل منهما أو مسكنه.

 نوع الدراسة والمنهج المتبع فیها:

اسة استقرائیة اتخذت هذه الدراسة منهجیة مركبة: استقرائیة وتحلیلیة في آن معاً، فهي من ناحیة در 
من حیث استخلاصها لمبررات التفتیش تبعاً لنوعه، وهي من ناحیة أخرى دراسة تحلیلة من حیث مطابقة 

نواعه وبالتالي تبعاً لجسامة المساس أسمة التدرج في شدة الأسباب المبررة للتفتیش تبعاً لكل نوع من 
 بالمصلحة المحمیة من خلال التفتیش. 

 هیكلیة البحث وتقسیمه:

تهام، حیث یتنوع الى تفتیش یتنوع التفتیش ویتدرج تبعاً لمعیارین: تبعاً لعلاقة من یتم تفتیشه بالإ
المتهم وتفتیش غیر المتهم، وهو ما یمكن تسمیته بالتدرج الشخصي لكفایة الدلائل المتطلبة للتفتیش تبعاً 

الحریة الفردیة لمن یجري علیه تهام (المبحث الأول) وتبعاً لمحله ومدى جسامة مساسه بلعلاقته بالإ
حیث یتنوع إلى معاینة  ،التفتیش، وهو ما یمكن تسمیته بالتدرج العیني لكفایة الدلائل المتطلبة للتفتیش

وتفتیش أشخاص وتفتیش مساكن ورقابة لوسائل الاتصال المختلفة (المبحث الثاني). نسبق البحث فیهما 
راء تبعاً لجسامة الإجراء المراد اتخاذه وموضع التفتیش تدرج مبررات الإجنعرض فیه لبمطلب تمهیدي 

 من ذلك على النحو التالي.

 المطلب التمهیدي: تدرج مبررات الإجراء تبعاً لجسامة الإجراء المراد اتخاذه وموضع التفتیش من ذلك:

یش، یمكن تعریف مبررات التفتیش بأنها الأساس الواقعي والقانوني الذي یبرر اتخاذ إجراء التفت
فجسامة الجریمة محل التفتیش مبرر لاتخاذ هذا الإجراء، والشكلیات التي تحیط به یمكن اعتبارها كذلك، 
وهي جمیعها تتصل بشكل وثیق وحتمي بتوافر الدلائل الكافیة لوقوع الجریمة وربطها بالمتهم بارتكابها بما 

 ومراقبة مكالماته وتتبعه. یبرر معه تفتیشه هو أو مسكنه أو حتى ضبط رسائله المغلقة وفضها
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في كثیر من مفاصله، اتخاذ العدید من الإجراءات، وقیّد سلطة -ربط قانون الإجراءات الجزائیة وقد 
الجهات ذات الاختصاص (سواء أكانت سلطات استدلال أو تحقیق أو حكم)، في اتخاذه بتوافر الكفایة 

 تهام. المتطلبة من أوجه تبریره، وعلى رأسها كفایة دلائل الا

إلا أن هذه الكفایة لا تقع على السویة ذاتها، بل تتدرج تبعاً لخطورة الإجراء المراد اتخاذه بناء، حیث 
تختلف من إجراء لآخر تبعاً لشدته، وبالتالي تبعاً لدرجة كفایة الأدلة المتطلبة به، ولهذا فلا نتفق على 

یع الاصطلاحات الواردة حول الدلائل الكافیة، سبیل المثال مع ما یذهب إلیه جانب من الفقه، من أن جم
؛ فدرجة كفایة الأدلة المتطلبة لاتخاذ )١(تتساوى في مدلولها القانوني، كالاشتباه والدلائل والأمارات القویة

الإجراء تتفاوت وتتدرج تبعاً لخطورة هذا الإجراء، وما ذلك إلا تطبیقاً لما یمكن تسمیته بقاعدة نسبیة 
ي تقرر أنه وكلما زادت خطورة الإجراء (خصوصاً على الحقوق والحریات) زادت الشكلیة الإجراء، والت

الموضوعیة منها والشكلیة، والتي من بینها شرط توافر -المتطلبة لاتخاذه، وزادت ضماناته بوجه عام 
مختلفة في الدلائل الكافیة لاتخاذه. كذلك فإن قواعد التفسیر تتأبى على القول بمساواة مدلولات ألفاظ 

مبناها، فالقاعدة في رأینا هي "أن اختلاف المبنى یفضي إلى اختلاف المعنى"، ما یعني أن مفهوم "كفایة 
 الدلائل" مفهوم نسبي، یختلف تبعاً للإجراء الذي یتطلب كفایة الأدلة به.

اء)، حیث والمتمعن في أحكام القضاء الأمریكي، یجده قد تبنى وجهة النظر هذه (قاعدة نسبیة الإجر 
وضع ما یسمى "باختبار التوازن" لتحدید معیار السبب المحتمل المتطلب للتفتیش بما یتناسب والمصلحة 
التي تم المساس بها جراءه، والمصلحة المرجوة من التفتیش والمتمثلة في جسامة الجریمة ذاتها من ناحیة 

والتي تقرر فیها  Gamara v. Municipal Gourtyمریكي في قضیة أخرى. وهو ما قرره القضاء الأ
"إمكانیة اضمحلال قوة السبب المحتمل للأمر القضائي (بالتفتیش) بالموازاة مع عدم خطورة الإجراء"، 
والذي أسمته المحكمة "بالتدخلات المحدودة" والتي لا یتعدّ أثرها الفترة الوجیزة، وبالتالي فقد قضت بأن 

ى الاعتقاد بأن المسافر یحمل الأمتعة التي تحتوي على "ملاحظات الضابط تؤدي به بشكل معقول إل
المخدرات یسمح للشرطة باحتجاز الأمتعة لفترة وجیزة للتحقیق في الظروف التي أثارت شكوكه، شریطة 

 .)٢(أن یؤدي هذا التحقیق إلى احتجاز محدود"

ة حقوق الإنسان، واشتراط كفایة الأدلة للاتهام كشرط لصحة الإجراء الجزائي، یستهدف ضمان حمای
في مواجهة سلطات الدولة، لمنعها من التعسف، فیما یمكن أن تتخذه ضدهم من إجراءات؛ ذلك أن وجود 

                                                 
 .١٣٤الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال، ص )١(

)2(  WAYNE R. LAFAVE, FOURTH AMENDMENT VAGARIES (OF IMPROBABLE CAUSE, 
IMPERCEPTIBLE PLAIN VIEW, NOTORIOUS PRIVACY, AND BALANCING ASKEW), THE 
JOURNAL ot CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY Vol. 74, No. 4, p. 1200-1201. 
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لسلطات الدولة  -وبناء علیه-الدلائل الكافیة على الاتهام، هي المبرر الوحید الذي یتاح من أجله 
 .)١(المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم

عن قاعدة التدرج، شأنه شأن أي إجراء جزائي آخر، باعتبار ما  -الحالبطبیعة –ولا یخرج التفتیش 
یمثله من مساس بالحق في الخصوصیة والحق في السرّ، فیعرف بأنه "الاطلاع على محلّ منحه القانون 
حرمة خاصة، باعتبارها مستودع سرّ صاحبه، لضبط ما عسى قد یوجد به، ممّا یفید في كشف الحقیقة 

. كما ویعرف بأنه "عمل من أعمال التحقیق الابتدائي، یتمّ بقصد البحث عن أدلة )٢("عن جریمة معینة
جریمة وقعت؛ فیؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره، عن طریق تحري شخصه أو 

 . )٣(مكانه الخاص"

، یكون محله أشیاء )٤(كشف عن سر لا یرغب صاحبه في الكشف عنه -في حقیقته-فالتفتیش 
مادیة، موضوعة في وعاء أو مستودع للسر، یقرر له القانون حرمة لا تجیز المساس بها إلا بإذن 

 . )٥(خاص، ووفقاً للإجراءات والضمانات التي یفرضها القانون
وتطبیقاً لقاعدة التدرج التي ذكرنا، وتبعاً لخطورة إجراء التفتیش ودرجة جسامته بالحقوق الفردیة، نجد 

الأصل في القانون أن الإذن بالتفتیش هو إجراء من النقض المصریة من أن " ما قضت به محكمة
إجراءات التحقیق، لا یصح إصداره إلا لضبط جریمة واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معین، 

 . )٦("هناك من الدلائل ما یكفي للتصدي لحرمة مسكنة أو شخصهوأن 
ررات التفتیش تبعاً لمدى ارتباطه بالاتهام (تفتیش المتهم المبحث الأول: التدرج الشخصي لكفایة مب

 وغیر المتهم):

یقصد بالتدرج الشخصي لكفایة مبررات التفتیش، تدرج هذه الكفایة تبعاً لعلاقة من یمس التفتیش 
بحقوقه الفردیة بالاتهام محل القضیة، فنبدأ من أصل الاتهام، فلا تفتیش من حیث المبدأ إلا للبحث عن 

                                                 
 .٥٦٤و ٥٥٩فاروق، مرجع سابق، ص )١(
ضمانات التحقیق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف ، ٢٠١٢الشهراني، عبد الرحمن محمد،  )٢(

 .١٠٧صیة، السعود -الریاضالعربیة للعلوم الأمنیة، 
 .١٤٦عاصي، مرجع سابق، ص )٣(
تفتیش المنازل في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي وتطبیقاته، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة ، ٢٠٠٤النغیثر، ابراهیم بن سعد،  )٤(

 .٣٥، صالسعودیة -الریاضللعلوم الأمنیة، 
 .١١١-١١٠الجعافرة، مرجع سابق، ص )٥(
بطلان إجراءات التفتیش في ، ٢٠١١الطویله، أحمد محمد، . عن: ٥٠ص ٩رقم  ١٧، أحكام النقض س١٧/١٩٦٦نقض مصري  )٦(

وفي  ).١(حاشیة رقم  ٤٣صالأردن،  -عمان، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، دراسة مقارنة –القانونین الأردني والكویتي
.  عن: السعودي، فوزي ابراهیم، ٧٠، ص١٢ق، رقم ١١سنة ، مجموعة أحكام النقض، ١٨/١٠/١٩٦٠نقض مصریة ذات المعنى: 

 .٢٥، صالأردن -جرشضمانات المتهم اثناء التفتیش، رسالة ماجستیر، جامعة جرش، ، ٢٠٠٩
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جریمة توافرت من الدلائل ما یثبت وقوعها، وهذا ما یمییز المعاینة عن التفتیش تبعاً للممایزة بین  أدلة
 الشبهة والاتهام. 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى نجد أنه لا تفتیش كأصل عام إلا لدى شخص أو مسكن من تتوافر 
اعلاً أو شریكاً فیها من جهة، أو بوصفه الدلائل الكافیة على ربطه بالجریمة محل الاتهام، سواء بوصفه ف

یحوز بین متعلقاته أو في مسكنه من الأدلة ما یفید التحقیق في الوصول إلى الحقیقة. وتبعاً للممایزة بین 
هاتین الفئتین تدرجت مبررات التفتیش وفي مقدمتها الدلائل الكافیة لتبریره. وعلیه، نبدأ في هذا المبحث، 

الشخصي لكفایة مبررات التفتیش تبعاً لمدى ارتباطه بالاتهام (المطلب الأول) لننتقل بدراسة مفهوم التدرج 
 بعدها للبحث في النتائج المترتبة على ذلك (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: التعریف بالاتهام ومدى تدرج مبررات التفتیش تبعاً لارتباطها به:

وعلاقته بتوافر مبررات التفتیش (الفرع الأول) لننتقل  وفي هذا المطلب، نبدأ بتحدید المقصود بالاتهام
 بعدها للبحث في مدى تدرج مبررات التفتیش تبعاً لارتباطها به (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مفهوم الاتهام وعلاقته بتوافر المبررات الكافیة للتفتیش:

رد حالة أو صفة، فاكتفى بمجرد اختلفت تعریفات المتهم بوجه عام، ففي حین نجد من یعدّ الاتهام مج
توافر الأدلة الكافیة على ارتكاب جریمة معینة، وهذا تعریف سكوني (ستاتیكي) أو سلبي، فقال بأن 
المتهم هو "من توافرت ضده أدلة أو قرائن قویة كافیة لتوجیه الاتهام إلیه، وتحریك الدعوى الجنائیة 

 .)١(قبله"

بأنه "كل شخص تثور ضده شبهات معینة، لارتكابه فعلاً یعرف المتهم نجد من في مقابل ذلك، 
مجرماً، ویترتب على ذلك التزامه بالخضوع للإجراءات التي یحددها القانون، والتي تستهدف تمحیص هذه 

 . )٢(الشبهات، وتقدیر قیمتها، ثم تقریر الإدانة أو البراءة عنها"

الجریمة للمتهم، لا بد أن تنصب هذه  والمتمثل في نسبة-ولتوافر العنصر الشخصي في الاتهام 
الدلائل أیضاً على تحدید دوره فیها، سواء بوصفه فاعلاً أصلیاً أو شریكاً، وقد اعتبر جانب من الفقه هذا 

 .)٣(الأمر شرطاً لتوافر صفة الاتهام

في وما یهمنا في هذا المقام هو الاتهام بمفهومه العام، والذي یبرر اتخاذ الإجراءات التحقیقیة 
مواجهة الشخص الذي توافرت به هذه الصفة، وفي ذلك یعرف المتهم بأنه "كل شخص اتخذت سلطة 

                                                 
 .١٤ص، آل ظفیر، الإجراءات الجنائیة )١(
 .٤٣شمس الدین، مرجع سابق، ص )٢(
 .٤٤، ص٢٠١٢شمس الدین، المرجع ذاته،  )٣(
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التحقیق سواء كانت النیابة أو قاضي التحقیق إجراء من إجراءات التحقیق في مواجهته، أو أُقیمت 
عي المدني، أو الدعوى الجنائیة علیه قانوناً؛ سواء من سلطة التحقیق، أو من جهات القضاء، أو من المد

التحفظ علیه أو اقتیاده أو القبض علیه أو  أوجد نفسه في حالة من الحالات التي یجیز فیها القانون
 .)١(تفتیشه أو تفتیش مسكنه"

أما المشتبه به فهو "الشخص الذي لا یتوافر في حقه إلا مجرد اشتباه في ارتكابه جریمة ما، أو 
ة قبله". كما وعرف المشتبه به بأنه "الشخص الذي بدأت ضده شكوك لا تكفي لتحریك الدعـوى الجنائی

أو مشاركته فیها، ولم تُحرّك الدعوى الجزائیة -مرحلة التحریات؛ لقیام قرائن تدل على ارتكابه الجریمة 
. أو هو "الشخص الذي تتوافر ضده دلائل غیر كافیة والعلامات التي تدل على اتهامه بارتكاب )٢(ضده"

ة، ولكن احتمال صلته بالجریمة قویة"، كما ویعرف الاشتباه بأنه "حالة یتولد فیها من الجریمة ضعیف
الدلائل ما یثیر الظن ولا تكون كافیة لإثبات صلة المشتبه فیه بالجریمة مما یقوم علیه توجیه الاتهام الى 

للجریمة او الشخص، ولكن توفر لدى رجل الضبط الجنائي ما یبعث عنده على احتمال ارتكاب الشخص 
 .)٣(انه یخفي شیئاً ممنوعاً یدل على ثبوتها في حقه"

وفي ذلك یختلف المشتبه به عن المتهم، فالمشتبه به هو من تحوم حوله الشبهات بارتكاب جریمة 
ن وجدت مثل هذه الدلائل إلى درجة الدلائل الكافیة لربطه بها، فإن تصل أمعینة او بعلاقته بها، دون 

 مكناً اعتباره متهماً لا مجرد مشتبه به.(الكافیة) كان م

ولما كانت صفة المشتبه به ترتبط بإجراءات الاستدلال، في حین ترتبط صفة المتهم بإجراءات 
التحقیق؛ فیكون الشخص مشتبهاً به من اللحظة التي تبدأ فیها سلطات الاستدلال في إجراء التحریات 

 -على نحو ما سیأتي بیانه–تحریات كافیة نوعاً وكماً وجمع الاستدلالات ضده. فإذا ما أصبحت هذه ال
لأن تكون دلائل للاتهام، انقلبت صفته لیصبح متهماً، ویتاح اتخاذ إجراءات تحقیقیة ضده، بمعرفة سلطة 

 في ذلك التفتیش.، بما )٤(التحقیق

وجیهها وعلیه، فصفة الاتهام لا یمكن أن توجه إلا أن یكون محلها شخص معین. ولا یمكن كذلك ت
إلى شخص ما، إلا إذا توافرت به من الأدلة والقرائن المؤیدة لنسبة الجریمة موضوع التحقیق إلیه. فحالة 

                                                 
 .٣٢صالمنصورة، مصر، استجواب المتهم، رسالة ماجستیر، جامعة المنصورة، ، ١٩٩٥راهیم، السبهان، فهد إب )١(
حق المتهم في الدفاع خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة، رسالة ، ٢٠٠٣كلا التعریفین نقلاً عن: عولقي، رائد سعید،  )٢(

 .٣٦ص الیمن، -عدن ماجستیر، جامعة عدن،
 .٥٨٢-٥٨١سابق، ص الدرعان، مرجع )٣(
 .١٢صالجزائر، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ، ملیكه، دریاد، بدون سنة )٤(
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، وهو ما یثبت نسبیة )١(الاشتباه تتحقّقُ "حین یكون الدلیل من الضعف، بحیث لا یرجح به الاتهام"
حالة من الاتهام، والاتهام هو الصفة التي  العلاقة بین الاشتباه والاتهام؛ فالاشتباه صفة قابلة للتطور إلى

 تتطور إلیها حالة الاشتباه، إذا ما تعززت وقویت أدلتها وتساندت.

وتترتب على التفرقة بین المشتبه به والمتهم، آثار غایة في الأهمیة؛ فالمتهم من الممكن إلقاء القبض 
ل، والذي لا یجوز سوى استیقافه علیه، ومن الممكن كذلك تفتیشه، بخلاف المشتبه به بطبیعة الحا

ي إجراء مقید للحریة في أن یكون من المكن اتخاذ أوسؤاله لتفنید الشبهة التي أوجد نفسه بها، دون 
مواجهته، احتراماً لحریته الشخصیة ولقرینة البراءة التي لا تجرحها مجرد الشبهة التي لا تكفي لتحریك 

 الدعوى الجزائیة.

 ج كفایة مبررات التفتیش تبعاً لارتباطها بالاتهام:الفرع الثاني: مدى تدر 

تتمایز مبررات التفتیش تبعاً لوقوعه على المتهم أو غیره، تبعاً لسندین اثنین: أولهما القاعدة المنطقیة 
التي تقرر أن احتمال وجود أدلة الجریمة مع المتهم أكثر منها مع غیره، وثانیهما أن توافر الدلائل الكافیة 

تواجه جسامة انتهاك حقه في السریة من خلال التفتیش، بخلاف غیر المتهم الذي ینبغي توافر  للاتهام
 قرائن قویة على حیازته أشیاء تفید في كشف الحقیقة.

فراد وحریاتهم، فاشترط توافر "أمارات وعلیه، فقد تحرز القانون من المساس غیر المبرر لحقوق الأ
ار أن الأصل ألا علاقة مباشرة له بالجریمة، في حین اكتفى في قویة" في تفتیش غیر المتهم، باعتب

 تفتیش ذات المتهم بعبارة "دلائل كافیة".

لذلك، فقد أكدت أغلب القوانین المقارنة، على حقیقة الممایزة بین المتهم وغیره في سویة الدلائل 
) منه تنص على أن [لقاضي ٩٤الكافیة للتفتیش، فنجد في قانون الإجراءات الجنائیة المصري أن المادة (

یاء تفید ــــــــالتحقیق أن یفتش المتهم؛ وله أن یفتش غیر المتهم، إذا اتضح من أمارات قویة أنه یخفي أش
) من ذات القانون على أنه [لا یجوز للنیابة العامة ٢٠٦فى كشف الحقیقة ...]. كما وتنص المادة (
یاءَ تتعلق ـــــــــــأنه حائز لأش -ارات قویةـــــــــمن أم-إذا اتضح تفتیش غیر المتهم أو منزل غیر منزله، إلا 

 .)٢(بالجریمة ..]

                                                 
 .٣٦السبهان، مرجع سابق، ص )١(
المادة الجزائیة الكویتي و ) من قانون الإجراءات والمحاكمات ٥٠وذات الحكم، من الممایزة بین تفتیش التهم وغیره، قررته المادة ( )٢(

من قانون  )٩٢والمادة () من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي ٧٥المادة () من قانون الإجراءات الجنائیة القطري و ٧٥(
 نظام الإجراءات الجزائیة السعودي. من  )٨١والمادة (الإجراءات الجنائیة البحریني 
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) ٨٦/١ولم یخرج قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني عن الحكم السابق، حیث نصت المادة (
 -قویة من أمارات-منه على أن [للمدعي العام أن یفتش المشتكى علیه؛ وله أن یفتش غیره، إذا اتضح 

 .)١(أنه یخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقة]

ومن النظر إلى مجمل النصوص السابقة، نجد أنها تفرّق بین مستویین من كفایة الأدلة للتفتیش، 
 :)٢(هما

أ. تفتیش المتهم: ولا قید علیه سوى الاتهام، فكفایة الأدلة للاتهام هي ذاتها الكفایة اللازمة للتفیش، 
 ص المادة.كما هو ظاهر من ن

ب. تفتیش غیر المتهم: وفي هذه الحالة، وطالما لم تتوافر به بطبیعة الحال دلائل مسبقة على الاتهام 
نه یخفي أعلى  -بحسب تعبیر المادة-مارات قویة" إبالجریمة محل التفتیش، كان لا بد من توافر "

  اشیاء تفید في كشف الحقیقة.  

أمر منطقي، ففي حالة المتهم تقوم قرینة بسیطة على وجود أشیاء والتقسیم السابق بین المتهم وغیره، 
تفید في كشف الحقیقة، ما یعني بالتالي اشتراط سویة كفایة أقل قوة من تلك المشترطة في تفتیش غیر 

 المتهم.

ولما كان توافر المستوى الأول بحق المتهم، یجعل من العقل والمنطق افتراض توافر المستوى الثاني 
باعتبار أن ثبوت اتهام شخص ما بارتكاب جرم معین، یجعل من وجود أدلة جرمیة تفید التحقیق بحقه، 
قریب الاحتمال، وهو ما تقوم معه قرینة قضائیة تعفي النیابة من إثبات كفایة  أمراً -مسكنهأو في -معه 

ست قرینة مطلقة، الأدلة على وجود أشیاء تفید التحقیق مع المتهم أو في مسكنه. ولكن هذه القرینة لی
وإنما هي قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها، إذ یجوز للمتهم إبطال التفتیش؛ بإثبات أن النیابة كانت تعلم 

 بعدم وجود أدلة تفید التحقیق بمنزل المتهم، ورغم ذلك عمدت إلى تفتیشه تعسفاً.

تهام لتفتیش المتهم كدلائل ویؤید ذلك، ما ذهب إلیه جانب من الفقه من الاكتفاء بالدلائل اللازمة للا
 .)٣(كافیة لتفتیشه، دون ضرورة قیام دلائل متمایزة على أن المتهم یحوز أشیاء تفید في كشف الحقیقة

                                                 
بین تفتیش  بالمساواة-ذلكفي المقابل من -المحاكمات الجزائیة الأردني، توحي  ) من قانون أصول٨١/١نلاحظ أن المادة ( )١(

و غیره، حیث تنص على أنه [لا یجوز دخول المنازل وتفتیشها إلا إذا كان الشخص الذي یراد دخول منزله أمسكن المتهم 
 بالجرم أو مخفٍ شخصاً مشتكى علیه].وتفتیشه، مشتبهاً فیه بأنه فاعل جرم أو شریك أو متدخل فیه أو حائز أشیاء تتعلق 

 .١٥٦عاصي، مرجع سابق، ص )٢(
 .٦٥٩الدرعان، مرجع سابق، ص )٣(
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أما لتفتیش غیر المتهم، فلا تقوم القرینة التي ذكرنا، باعتبار أن الغیر لم یتوافر المستوى الأول بحقه 
ئمة على أساس الاتهام، الذي یشكل جوهرها وأساس تقریرها. ولما هو، والقرینة التي أسلفنا القول عنها قا

المتمثل في الاتهام، فكان لزاماً على النیابة أن تثبت هي -كان غیر المتهم لا یتوافر به مثل هذا الأساس 
ء توافر المستوى الثاني من كفایة الأدلة، ألا وهو كفایتها للقول بوجود أشیاء تفید التحقیق لدى الغیر سوا

معه أو في سكنه، وهذا ما حذا بالمشرع الجزائي للممایزة بین تفتیش المتهم وتفتیش غیره، واشتراط توافر 
 الأدلة الكافیة للقول بوجود أشیاء تفید التحقیق في تفتیش الغیر، دون اشتراط ذلك في تفتیش المتهم. 

الجدیة والمنطویة على درجة من  والأمارات الكافیة لتفتیش غیر المتهم هي الأمارات القویة، أي تلك
، أي الاستنتاجات الذهنیة، غیر المؤیدة )١(الخطورة، مما یخرج من نطاقها بطبیعة الحال مجرد الشبهات

 بأدلة مبنیة بأساس مادي. 

المطلب الثاني: النتائج المترتبة على التدرج الشخصي لكفایة مبررات التفتیش تبعاً لمدى ارتباطها 
 بالاتهام:

على التدرج الشخصي لكفایة التفتیش تبعاً لمدى ارتباطه بالاتهام، مجموعة من النتائج من  تترتب
أهمها الممایزة بین تفتیش المتهم وغیره من حیث الشكلیات المتطلبة بكل منهما (الفرع الأول) إلا أن 

 إشكالیة تثور حول مدى الحاجة لإذن مستقل لتفتیش غیر المتهم (الفرع الثاني).

 الأول: الممایزة بین تفتیش المتهم وغیره من حیث الشكلیات المتطلبة بكل منهما: الفرع

تترتب على توافر الدلائل الكافیة للاتهام بحق من یجري تفتیشه نتیجة هامة تتمثل في عدم تطلب 
ضمانات وشكلیات وقیود محیطة بتفتیشه كتلك المتطلبة بتفتیش غیر المتهم، من ذلك ما نجد تطبیقاته 

لتشریعیة بالممایزة بینهما من حیث الجهة المختصة بإذن بالتفتیش وتطلب تسبیب التفتیش بأحوال تفتیش ا
 غیر المتهم. نستعرضهما تباعاً فیما یلي: 

 أولاً: الممایزة بین تفتیش المتهم وغیره من حیث الجهة المختصة بالإذن بالتفتیش:

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ٢٠٦ادة (ومن تطبیقات مثل هذه الممایزة، ما تنص علیه الم
أو منزل غیر منزله، إلا إذا اتضح من أمارات قویة -من أنه [لا یجوز للنیابة العامة تفتیش غیر المتهم 

ویشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة، الحصول مقدماً شیاء تتعلق بالجریمة ... أنه حائز لأ
 ..]. طلاعه على الأوراقاالقاضي الجزئي، بعد على أمر مسبب بذلك من 

 ٣٢٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني رقم ٤٣/١كذلك، نجد ما نصت علیه المادة (
موجودة لدى ، تفید التحقیق ءشیاأو أ اً وراقأن ثمة أط العدلي ذا رأى الضابمن أنه: [إ ٢٠٠١لسنة 

                                                 
 .١٥٦عاصي، مرجع سابق، ص )١(
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ن ، أدون الضابط العدلي، لنائب العام أو لقاضي التحقیقفیکون ل؛ شخص لم تتوافر شبهات قویة ضده
 هذا الشخص ..].ل یجري التفتیش في منز

ویشار في هذا المقام، أنه في حال كان غیر المتهم المطلوب تفتیشه متواجداً مع المتهم المأمور 
اضي التحقیق، بتفتیشه أو في المسكن محل التفتیش، فلا یلزم لتفتیش غیر المتهم صدور إذن جدید من ق

، باعتبار ذلك یعزز )١(إذا كانت هي التي تباشر التحقیق-وإنما یُكتفى بإذن النیابة العامة أو انتدابها 
 كفایة الدلائل اللازمة لتفتیشه، باعتباره یحوز أشیاءً تفید في كشف الحقیقة.

 ثانیاً: الممایزة بین تفتیش المتهم وغیره من حیث التسبیب:

یة التسبیب بتفتیش غیر المتهم، باعتبار تجاوزه بهذه الحالة للنطاق الطبیعي یفرض القانون شكل
 للتفتیش، والمحصور بالنطاق الشخصي للاتهام، المتمثل في شخص المتهم دون غیره. 

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، والذي یقرر ٢٠٦وتطبیقاً لذلك، نجد النص السابق للمادة (
جهة ذات الاختصاص، تتمثل في ضرورة تسبیب القرار الصادر بتفتیش غیر شكلیة أخرى خلاف ال

المتهم، حیث تساوي بینه وبین تفتیش المساكن، وهو المستفاد من عجز النص السابق، والمتضمن أنه 
 یشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة، الحصول مقدماً على أمر مسبب ..].[.. 

لصادر من القاضي الجزائي للنیابة مسبباً، فلا حاجة بعدها لأن یكون ندب إلا أنه متى كان الإذن ا
. وعلة هذا )٢(مأمور الضبط القائم على التفتیش بناء علیه مسبباً أیضاً، إذ یكفي في ذلك التسبیب الأول

الحكم واضحة؛ فالإذن السابق یستغرق الندب اللاحق، وهو العمل القانوني الأصیل، ولا یعدو الندب 
 لصادر بناء علیه، عن أن یكون عملاً تنفیذیاً للإذن بالتفتیش. ا

 الفرع الثاني: مدى الحاجة لإذن مستقل لتفتیش غیر المتهم:

تثور إشكالیة هامة في معرض تفتیش غیر المتهم، تتمثل في مدى الحاجة لصدور إذن مستقل 
والمتهم الذي صدر الإذن بتفتیشه لتفتیشه، والواقع أنه حتى وجود رابطة بین الشخص المراد تفتیشه، 

تبرر تواجده معه وتفسره؛ لم یمنع محكمة النقض المصریة من الحكم بامتداد نطاق التفتیش -ابتداء 
لیشمله باعتبار واقعة تواجده مع المتهم عند إجراء التفتیش، حیث جاء في حكم لها قولها "إذا صدر إذن 

متهم وزوجته جالسین على كنبة، ثم لاحظ أن الزوجة مطبقة بتفتیش متهم، ثم عند تنفیذه وجد الضابط ال

                                                 
 .٥٣٤سلامة، مرجع سابق، ص )١(
شرح القواعد العامة للإجراءات ، مهدي، . عن: ٣١رقم  ١٣٨ص ٢٥مجموعة أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٤نقض مصریة  )٢(

 .٦٢٩ص الجنائیة،
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بیدها على شيء، فأجرى فتح یدها، فوجد بها قطعة من الأفیون؛ فإن رابطة الزوجیة بین هذه الزوجة 
 .)١(وزوجها، لا تمنع من سریانه علیها، باعتبارها موجودة معه وقت التفتیش"

 بین حالتین:ولا نؤید الحكم السابق، ونرى ضرورة التفرقة 

 حالة صدور الإذن بتفتیش شخص المتهم دون مسكنه:  -١

في حالة صدور الإذن بتفتیش شخص المتهم دون مسكنه، أجاز القانون بناء علیه تفتیش غیر 
المتهم، شرط صدور إذن بتفتیشه من السلطة المختصة بذلك، لا من السلطة القائمة على تنفیذ الإذن 

شرط توافر قرائن قویة على أنه یُخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقة. أما بغیر بالتفتیش. بطبیعة الحال، 
اذن من السلطة المختصة بذلك، فلا یصحّ تفتیش غیر المتهم لمجرد صدور القرار ابتداء بتفتیش شخص 

شخص مع المتهم المأذون بتفتیشه، قد یشكل قرینة قویة  وجودالمتهم فقط دون مسكنه. وعلیه، فمجرد 
یازته أشیاء تفید في الكشف عن الحقیقة، إلا أن ذلك لا یُخوّل القائم بالتفتیش، توسیع النطاق على ح

المحدد في مذكرة التفتیش، لیشمل ذلك الشخص من تلقاء نفسه. بل لا بد من صدور الإذن من الجهة 
 المختصة بإصداره لذلك. 

نع من اعتبار هذه الواقعة قرینة كذلك، فإن وجود مبرر یفسر تواجد الشخص الآخر مع المتهم، یم
كافیة للدلالة على حیازته أشیاء تفید بكشف الحقیقة، ما یعني أن الإذن بتفتیش المتهم لا یتیح تفتیش 
زوجته، باعتبار أن رابطة الزوجیة تبرر أو تفسر تواجدها معه بوقت التفتیش. أما في حال شاهد رجل 

ئاً ممنوعاً، تیقّن من مظهره أنه كذلك، فإن سنداً مستقلاً الضبط القائم على التفتیش الزوجة تحوز شی
غیر الإذن الصادر بتفتیش المتهم، ألا وهو قیام حالة التلبس بجریمة مستقلة، -للتفتیش یقوم بهذه الحالة 

تتمثل في حیازة أشیاء ممنوعة كالمخدرات أو السلاح بغیر ترخیص. حتى أن تعمّد حیازة الزوجة لأشیاء 
شف عن الحقیقة، تقوم به جریمة الإخفاء التي یكفي التلبس بها لإجراء تفتیشها، لكن شرط أن تفید بالك

یُعاین رجل الضبط القائم بالتفتیش وجودها بحیازته، لا أن یظن بذلك فقط، دون أن تكون هذه الأشیاء 
د قبض الزوجة ظاهرةً أمامه. وهنا یكمن موضع تخطئة الحكم السابق؛ إذ أنّه إذا كان صحیحاً أن مجر 

 على-زوجهابظل الظروف المحیطة المتمثلة بتفتیش -بیدها على شيء، یمكن أن یشكل قرینة قویة 
حیازتها أشیاء تفید بكشف الحقیقة، إلا أن ذلك لا یمكن بحال أن یُعدّ تلبساً، یتیح لرجل الضبط القائم 

 على تفتیش زوجها إجراء تفتیشها.

 

                                                 
 ٥٣٤. عن: سلامة، مرجع سابق، ص١٠٩، رقم ٤٠٥، ص١مجموعة القواعد ج ٢٥/٢/١٩٥٢نقض مصریة  )١(

 ).٢٢(حاشیة رقم 
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 ن المتهم: حالة صدور الإذن بتفتیش مسك -٢

أما في حال صدور الإذن بتفتیش مسكن المتهم لا شخصه فقط، فقد أجاز القانون صراحة أن یمتدّ 
أو الإذن به، لجمیع من كان متواجداً به لحظة تنفیذ التفتیش، ما یعني أن -تنفیذ ذات مذكرة التفتیش 

دور إذن جدید ومستقل صلاحیة إجراء تفتیشهم تعود لرجل الضبط القائم بالتفتیش، دون حاجة لص
 بتفتیشهم. 

 المبحث الثاني: التدرج العیني لكفایة مبررات التفتیش تبعاً لجسامة مساس محله بالحقوق الفردیة:

كأساس لتدرج كفایة الدلائل المتطلبة به، تبعاً لجسامة مساس محله بالحقوق -تتدرج شكلیات التفتیش 
إجراء جزائي بوجه عام، یمكن أن یتمّ بشكل نسبي، وبالمقارنة الفردیة، فتحدید درجة الكفایة المتطلبة لأي 

مع باقي الإجراءات النظیرة؛ وهو ما یمكن ان یتحدد بمعیارین أو ضابطین هما: میعار لفظي او لغوي: 
من خلال المقارنة في الوصف او النعت بین الإجراءین، وهي ألفاظ مثل: دلائل كافیة وقرائن قویة 

ر آخر منطقي یرتبط بعلاقة تعدِ منطقیة تربط بین قاعدتین: الأولى تقرر انه وكلما ودلائل جدیة. ومعیا
كان الإجراء الجزائي أكثر خطورة كانت ضماناته التي فرضها علیه أكثر شدة، والثانیة تقرر أنه وكلما 

زادت ضمانات كان الإجراء أكثر خطورة تطلّب سویةً أعلى في الدلائل اللازمة لتبریره. وبناء علیه، فإذا 
الإجراء أو درجة الشكلیة المتطلبة به، أنبأ ذلك عن درجة كفایة أكبر متطلبة في الدلائل التي تبرره، 

 باعتباره أكثر خطورة.  

والواقع أن شكلیة التفتیش تتدرج تبعاً لمحله، وهذا التدرج یقاس علیه تدرج الكفایة المتطلبة في الدلائل 
ة في اعتبار كلیهما من الضمانات الموضوعیة والشكلیة المحیطة بالإجراء لاتحادهما في العلة، المتمثل

الجزائي والتي تتدرج تبعاً لمدى جسامة مساسه بالحقوق الفردیة من ناحیة ولمدى خطورته على مركزه 
الإجرائي من ناحیة أخرى؛ فتدرج الدلائل هو تدرج موضوعي للتفتیش، یقابل التدرج الشكلي له، تبعاً 

سامة الإجراء وخطورته؛ من حق في السر بتفتیش الأشخاص، وحق في حفظ الخصوصیة لمدى ج
 بحرمة المساكن محل التفتیش.

ومن الممكن في هذا المقام، وضع معیار لدرجة الكفایة المتطلبة في أدلة الاتهام واللازمة للتفتیش، 
ورة كانت درجة الكفایة المتطلبة في یتمثل فیما یوازي خطورة الإجراء المتخذ، فكلما كان الإجراء أكثر خط

مبررات اتخاذه أكبر. وتطبیقاً لذلك، ربطت محكمة النقض المصریة بین خطورة إجراء التفتیش وبین 
درجة الكفایة المتطلبة في أدلة الاتهام لاتخاذ هذا الإجراء، حیث جاء في حكم لها قولها "أن قضاء 

إجراء من إجراءات التحقیق، لا تأمر به سلطة من محكمة النقض، مستقرّ على أن تفتیش المنازل 
سلطاته إلا لمناسبة جریمة، ترى أنها وقعت وصحّت نسبتها إلى شخص بعینه، وأن هنالك من الدلائل ما 

حوال أیكفي لاقتحام مسكنه، الذي كفل الدستور حرمته، وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في 
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وإن كان من شؤون سلطة التحقیق، إلا أنه خاضع لرقابة محكمة -لدلائل خاصة، وإن تقدیر كفایة تلك ا
الموضوع، بحیث إذا رأت أنه لم یكن هنالك ما یبرره، فإنها لا تأخذ بالدلیل المستمد منه، باعتبار أنه إذا 

 .    )١(فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً یحرّمه القانون، فلا یسوّغ أن یؤخذ بدلیل مستمدّ منه"

 أن مظاهر تدرج كفایة دلائل التفتیش، تختلف تبعاً لجسامة مساس محله بالحقوق الفردیة، وقد إلا
ن كل ما یشترط أأقرت محكمة النقض المصریة بهذه الحقیقة، حیث قضت في حكم لها بأن "من المقرر 

ن یكون أو و ما یتصل بشخصه هأو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم ألصحة التفتیش الذي تجریه النیابة 
و جنحة) قد وقعت من أرجل الضبط الجنائي قد علم بتحریاته واستدلالاته أن جریمة معینة (جنایة 

مارات الكافیة والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر یبرر ن هنالك من الدلائل والأأشخص معین، و 
 .)٢(مة"و حرمة مسكنه في سبیل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجریأتعرض التحقیق لحریته 

وفي هذا المقام نستعرض مظاهر تدرج كفایة مبررات التفتیش تبعاً لجسامة مساس محله بالحقوق 
یة دلائل كافیة أو شكلیات أو ضمانات لإجراء المعاینة باعتبارها أالفردیة، بحیث نجد ابتداء عدم تطلب 

قل بعدها إلى تقریر اشتراط تنقیب عن الدلیل لا یرقى أصلاً إلى مراتب التفتیش (المطلب الأول) لننت
كثر من تلك المتطلبة لتفتیش الاشخاص (المطلب أسویة كفایة في الدلائل المتطلبة لتفتیش المساكن 

الثاني) وأخیراً خصوصیة الكفایة المتطلبة بالدلائل المبررة لتفتیش الرسائل ومراقبة وسائل الاتصال 
ى درجاته جسامة في مساسه بالحقوق والحریات الفردیة الحدیثة باعتبارها نوعاً من التفتیش یقع على أقص

 (المطلب الثالث).

 المطلب الأول: عدم تطلب أي مبررات لإجراء المعاینة:

لى التفتیش المحظور في هذه إتدخل المعاینة في أعمال التحري والاستدلال، بشرط ألا یتجاوز ذلك 
و المكان أعام برضا صاحب المسكن و مكان أن تكون في طریق عام أالمرحلة، حیث یشترط لها 

، ما یعني أن مساس المعاینة بالحقوق والحریات الفردیة، یجعلها من قبیل التفتیش، فیبطله إن )٣(الخاص
 لم تتوافر في واقعة الدعوى شرائطه، التي من بینها توافر الدلائل الكافیة لتبریره.

یجعلها من إجراءات التحري والاستدلال لا وعدم مساس المعاینة بالحقوق والحریات الفردیة، هو ما 
من أعمال التحقیق، بل ویخرجها عن التفتیش بمفهومه القانوني الدقیق، رغم اشتراكه معه في أصل 

                                                 
ظاهر، أیمن، شرح قانون الإجراءات الجزائیة . عن: ٩٠٩ص ٤مجموعة أحكام النقض س ٤/٦/١٩٥٣نقض مصریة جلسة  )١(

 .٣٣٩، بدون دار نشر، ص٢٠١٣، ١ستدلالات، ط): الدعوى الجزائیة ومرحلة جمع الا١الفلسطیني، ج(
. عن: حسني، محمود نجیب، شرح قانون ٥٠ص ٩رقم  ١٧مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧/١/١٩٦٦نقض مصریة  )٢(

 .٦٥٢، ص١٩٨٨، ٢الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط
 .٦٢، ص٢٠١٥و دار نشر، أالسعودیة، بدون طبعة آل ظفیر، سعد بن محمد، الإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة  )٣(
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-ماهیته المتمثلة في البحث والتنقیب. ما یعني بالتالي عدم اشتراط توافر أي دلائل اتهام كافیة لإجرائه 
نستشفه من عدم اشتراط أي شكلیة لإجرائه، كصدور الإذن بالتفتیش  كما هو الحال في التفتیش، وهو ما

أو غیره، باعتبار اتحاد كل من الدلائل الكافیة وشكلیات التفتیش في العلة ذاتها، المتمثلة في إحاطة 
 الإجراء بضمانات تحد من تعسف السلطة القائمة به.

ر اشتراكها معه في الماهیة كما قلنا، لكنها وقد سمّت محكمة النقض المصریة المعاینة تفتیشاً، باعتبا
لم تخضعها للنظام القانوني للتفتیش التحقیقي، حیث جاء في حكم لها قولها أن "التفتیش  -رغم ذلك–

الذي یقوم به رجال الشرطة أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع الاستدلالات المؤدیة للحقیقة، ولا 
فراد أو المساكن؛ غیر محظور، ویصحّ إجراؤه والاستشهاد به كدلیل في یقتضي إجراؤه التعرّض لحرمة الأ

 .)١(الدعوى"

وعلیه، فلما كانت المعاینة أقلّ مرتبة من التفتیش، فإن جوازها في الأماكن العامة لا یبیح تفتیش 
اص الأشخاص المتواجدین فیها؛ فمجرد تخویل رجال الضبط دخول المحال العامة، لا یبیح تفتیش الاشخ

فیها، ما لم تكن المادة المحظورة بائنة فیها، ما  الموجودةالموجودین فیها، أو حتى فتح الأشیاء المغلقة 
یجعلنا فیه إزاء حالة من التلبس. وقد عبّرت محكمة النقض المصریة عن ذلك بقولها "الأصل أن لرجال 

للجمهور، لمراقبة تنفیذ القوانین في دوائر اختصاصهم، دخول المحال العامة المفتوحة -السلطة العامة 
واللوائح؛ وهو إجراء إداري مقید بالغرض سالف البیان، ولا یجاوزه إلى التعرض إلى حریة الأشخاص أو 

وقبل التعرض لها، كنه ما فیها؛ -استكشاف الاشیاء المغلقة غیر الظاهرة، ما لم یدرك الضابط بحسه 
فتیش، فیكون التفتیش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس، مما یجعل أمر حیازتها أو إحرازها تبیح الت

 . )٢(لا على حق ارتیاد المحال العامة، والإشراف على تنفیذ القوانین واللوائح"

 المطلب الثاني: اشتراط مبررات لتفتیش المساكن أكثر من تلك المتطلبة لتفتیش الاشخاص.

ایة الدلائل المتطلبة لتفتیش الأشخاص، نجد أنها بالرجوع إلى نصوص القانون التي نظمت درجة كف
لفاظ التي حددت درجة كفایة الدلائل لتفتیش المساكن، حیث تقع في مرتبة أقل درجة بمقارنتها مع الأ

عبرت عن الدلائل اللازمة لتفتیش الأشخاص بالدلائل الكافیة للاتهام، في حین استعملت في تفتیش 
 مارات القویة".المساكن تعبیر "القرائن أو الا

                                                 
. عن: غانم، محمد علي، تفتیش ٨٧٨، ص١٧٤ق، رقم  ١٩، مجموعة أحكام النقض، سنة ٢٨/١٠/١٩٦٨نقض مصریة  )١(

 .٢١، ص٢٠٠٨المسكن في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، 
 منشورات مركز عدالة  ٢/٢/١٩٨٦ق. تاریخ ٥٥لسنة  ٥٥١٧محكمة النقض المصریة (جنائي) رقم  قرار )٢(
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) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري من أن: ٤٧وتطبیقاً لذلك، نجد ما نصت علیه المادة (
[لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجنایة أو جنحة، أن یفتش منزل المتهم، ویضبط فیه الأشیاء 

 .)١(]موجود فیهإذا اتضح له من أمارات قویة أنها والأوراق التى تفید كشف الحقیقة؛ 

) ٥٤وفیما یتعلق بتفتیش مساكن ذوي الشبهة والموضوعین تحت الرقابة، نجد ما نصت علیه المادة (
ولو -، من أن: [لمأمور الضبط القضائي ١٩٩٢) لسنة ٣٥من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي رقم (

بنص القانون أو بحكم -أن یفتش منازل الأشخاص الموضوعین -في غیر حالة التلبس بالجریمة
 المراقبة؛ إذا وجدت أمارات قویة، تدعو للاشتباه في ارتكابهم جنایة أو جنحة]. تحت-القضاء

لا على الاتهام، باعتبار -ففي المادة السابقة، اكتفت لجواز التفتیش وجود أمارات قویة على الاشتباه 
اه بهم كافیاً للتفتیش، فإذا تقرر حكم أن مجرد وضع المشتبه بهم تحت الرقابة، یجعل من مجرد الاشتب

 المادة على تفتیش المساكن، فإنه یتقرّر من باب أولى على تفتیش الأشخاص.

مر بالقبض یتیح وعلى كل حال، فإذا كانت القاعدة الأصولیة التي استقر علیها الفقه والقضاء أن الا
تیش یفترض مساساً بالحریة الشخصیة أقل التفتیش، وذلك تبعاً لما یقرر الفقه بهذا المجال من أن "التف

، إلا أن المقصود بتلك القاعدة انحصار نطاق تطبیقها بتفتیش الأشخاص )٢(مما یفترضه القبض"
المقبوض علیهم، دون تفتیش مساكنهم. فلمّا كان تفتیش المساكن یتطلب دلائل وشكلیات أشد من تلك 

تیح تفتیش الأشخاص المقبوض علیهم فقط لا المتطلبة في تفتیش الأشخاص، فإن الأمر بالقبض ی
 .)٣(مساكنهم، وذلك "للاختلاف في شروط ومجال نوعي التفتیش"

كذلك، فقد حدد القضاء الأمریكي العلة من الممایزة في مبررات التفتیش بین التفتیش الواقع على 
یش المساكن عن تفتیش الأشخاص والتفتیش الواقع على المساكن. فوفقاً لهذا القضاء، فإن ما یمیز تفت

الاشخاص هو مقدار الخصوصیة التي تتفوق في المسكن، وهو ما یتجلى في حقیقة أن المحاكم رفضت 
السماح بإصدار أمر قضائي للبحث عن المباني حتى على عرض مقنع إلى حد ما، مستشف من 

على دخول المباني و القبض علیه بما لا ینطوي أالظروف. المحیطة، وبالمقارنة، فإن تفتیش الشخص 
الخاصة یجوز حتى دون أمر قضائي، ودون تطلب توافر ظروف عاجلة تبرر اتخاذه دونما استصدار 

                                                 
من قانون  )٥٣وذات الحكم، من الممایزة بین تفتیش شخص المتهم ومسكنه من حیث الدلائل الكافیة للاتهام، نجده في المادة ( )١(

) من نظام الإجراءات الجزائیة ٤٤اءات الجزائیة البحریني والمادة (قانون الإجر من  )٦٧الإجراءات الجزائیة الإماراتي والمادة (
 السعودي.

 .٥٦٩-٥٦٨حسني، مرجع سابق، ص )٢(
 .٥٧٠. عن: حسني، المرجع ذاته، ص٣٩٥ص ٩٦رقم  ٢٢مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣/٥/١٩٧١نقض مصریة  )٣(
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مثل ذلك الأمر. وهذه ذات العلة التي تجعل من المتاح تفتیش السیارات دون إذن. باعتبار أن الأساس 
 . )١(المنطقي هو أن الخصوصیة تقل في المركبات

من -یش المساكن أشد خطورة من تفتیش الأشخاص، فیكون أرفع درجةً وأشدّ وعلیه، ولما كان تفت
تفتیش الأشخاص، كانت القاعدة في رأینا أن  من-لاتخاذهحیث الشكلیة المتطلبة به والإجراءات اللازمة 

دین بها دون الحاجة لاذن خاص بهم، في حین أن و جالمساكن یخول تفتیش الأشخاص المو  تفتیش
ذن خاص إشخاص لا یخول القائم بالإجراء تفتیش مساكنهم بغیر ؛ فتفتیش الأالعكس غیر صحیح

 بشأنها. 

إلا أن قانون اصول المحاكمات الجزائیة الأردنیة خرج على قاعدة نسبیة الإجراء، التي تقرر أن 
تفتیش المساكن یتطلب إجراءات وشكلیات أشدّ من تلك المتطلبة في تفتیش الأشخاص، بل وقلبها رأساً 
على عقب؛ حین اشترط في تفتیش الأشخاص أمارات قویة تفید بإخفاء أشیاء تفید في كشف الحقیقة، في 
حین اكتفى بمجرد "الاشتباه" كأساس أو سبب كاف لتفتیش المساكن، كما توحي بذلك صیاغة المادة 

ى النص ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، وهو ما حدا بالفقه إلى التعییب عل٨١(
، حیث كان قانون الإجراءات الجنائیة المصري أكثر توفیقاً حین )٢(المذكور من الناحیة التي اسلفناها

 ) منه والتي سبق عرضها.٤٧اشترط الأمارات القویة في تفتیش المنازل بالذات، وفقاً لنص المادة (

خدم بالنص، إلا أن عدم منطقیة وفي رأینا، فإنه إذا كان الأصل كما سبق ذكره هو التقید باللفظ المست
المباینة في اللفظ بین الموضعین تقتضي معها القول بأن مجرد تباین الاصطلاح بین الموضعین لا 
یقطع بدلالة الفرق في قوة دلائل الاتهام، فرغم أن الاشتباه كأصل عام أقل درجة بالتأكید من القرائن، إلا 

ظ المستخدم في كل من الموضعین بدراسة اختلاف سویة أن من الممكن تجاوز هذه الممایزة في اللف
مبررات التفتیش تبعاً لنوعه، وهي ذاتها موضوع هذا البحث، فلما كان تفتیش المساكن أكثر جسامة في 

 -والمستمدة من اعتبارات العقل والمنطق–مساسه بحقوق وحریات الأفراد، فإن قاعدة نسبیة الإجراء 
وكثر قوة من مبررات تفتیش الأشخاص، والتي من بینها بطبیعة الحال تقتضي أن تكون مبرراته أشد 

 درجة قوة الدلائل الكافیة للاتهام في كل منهما.

                                                 
)1( United States v Chadwick & Arkansas v. Sanders. Quoted from: WAYNE R. LAFAVE, 
FOURTH AMENDMENT VAGARIES (OF IMPROBABLE CAUSE, IMPERCEPTIBLE 
PLAIN VIEW, NOTORIOUS PRIVACY, AND BALANCING ASKEW), THE JOURNAL OT 
CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY Vol. 74, No. 4, p. 1114. 

، ١٩٩٨آثاره القانونیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، هیاجنة، أحمد موسى، أسباب بطلان التفتیش القضائي و  )٢(
 .٣٧-٣٦، ص٢٠١١. وكذلك: الطویله، مرجع سابق، ٤٣-٤٢ص
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وعلى كل حال، فلما كان تفتیش المساكن أكثر جسامة وخطورة من تفتیش الأشخاص، فإن إجازة 
ما نجد تطبیقات له  القانون له یتقرر معه، وبالقیاس من باب أولى جواز تفتیش الاشخاص، وهو

إضافة إلى خصوصیة تفتیش  ،ومظاهر، من بینها أن تفتیش المساكن یبیح تفتیش الاشخاص لا العكس
 المساكن بأحوال التلبس (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: تفتیش المساكن یبیح تفتیش الأشخاص لا العكس:

ان تفتیش المساكن یبیح تفتیش الأشخاص فالقاعدة السابقة هي قاعدة باتجاه واحد لا باتجاهین، فإذا ك
 (البند الأول) فإن تفتیش الأشخاص لا یبیح تفتیش المساكن (البند الثاني).  

 البند الأول: تفتیش المساكن یبیح تفتیش الأشخاص:

قررت العدید من التشریعات أن تفتیش المساكن یجیز تفتیش الأشخاص دون الحاجة لصدور إذن 
جدید ومحدد خاص بهم، سواء كان هؤلاء متهمین بالجریمة التي یجري التحقیق بخصوصها أم لا. من 

تفتیش  ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري من أنه: [إذا قامت أثناء٤٩ذلك، ما نصت علیه المادة (
منزل متهم، قرائن قویة ضد المتهم أو شخص موجود فیه، على أنه یخفى معه شیئاً یفید فى كشف 

 .)١(الحقیقة؛ جاز لمأمور الضبط القضائى أن یفتشه]

یخفي أشیاء  -المراد تفتیشه–وقد حددت محكمة النقض المقصود بالقرائن القویة على أن الشخص 
امتداد تفتیش المسكن لیشمل من به من أشخاص ولو خلاف المتهم،  تفید في كشف الحقیقة، والتي تجیز

بقولها أنه "یتعیّن أن توجد قرائن قویة، على أن هذا الغیر یخفي شیئاً یفید في كشف الحقیقة، أو كان 
توحي بأن له اتصالاً  -التي أحاطت به-وجوده ینمّ عن احتمال اشتراكه في الجریمة، أو كانت الأحوال 

 .)٢(ظاهر صلته بالمتهم الضالع فیها" بها، بحكم

إلا أن المقصود بالقاعدة التي تقرر أن تفتیش المساكن تخول تفتیش أصحابها أو المتواجدین بها عند 
التفتیش، مقیّد في رأي الباحث بضرورة عدم تجاوز الحدود المكانیة والزمانیة للتفتیش، أي أن یكون في 

إذا انفصل عن نطاق -بتفتیشه، وإلا أخذ تفتیش الأشخاصمعرض تفتیش المسكن الذي صدر الإذن 

                                                 
) من قانون الإجراءات الجنائیة السوداني ٩٢) من قانون الإجراءات الجنائیة القطري والمادة (٥٤وذات الحكم نجده في المادة ( )١(

 من قانون الإجراءات الجنائیة البحریني. )٦٨الجزائیة الإماراتي والمادة ( ) من قانون الإجراءات٥٧والمادة (
. عن: حسني، مرجع سابق، ١٧٥ص ٣٢رقم  ١٧مجموعة أحكام محكمة محكمة النقض س ٢١/٢/١٩٦٦نقض مصریة  )٢(

ط في ق. عن: سرور، أحمد فتحي، الوسی٧٣لسنة  ٣٨١٢الطعن رقم  ١٦/١/٢٠١٠). وكذلك جلسة ٥(حاشیة رقم  ٥٩٣ص
 .٩٣٩، ص٢٠١٥قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، 
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ذاتیةً تمیّزهُ عنه، ولا یتبعه ولا یأخذ حكمه، ولا یشمل به في ذات المذكرة التي صدرت به -تفتیش المسكن
 وأجازته، ویتطلب بالتالي إذناً خاصاً به وإلا بَطُل.

مصریة في حكم لها جاء فیه ویستدل الباحث على صحة نظره هذا، بما قضت به محكمة النقض ال
بحسب نصه -أن "الإذن الصادر من النیابة بتفتیش منزل المتهم بجنایة أو جنحة، لا یمكن أن ینصرف 

إلى غیر ما أُذن بتفتیشه؛ وذلك لما یقتضیه صدور كل إذن من هذا القبیل، من  -والغرض المقصود منه
احتمال استفادة التحقیق منه، فإذا صدر الإذن  نظرٍ خاصٍ في تقدیر الظروف المستلزمة للتفتیش، ومبلغ

بتفتیش منزل المتهم، لضبط ما یوجد به من مواد مخدرة، ففتشه ولم یجد فیه شیئاً، ثم قبض علیه واودعه 
المستشفى مدة یوم كامل، بغیر إذن آخر من النیابة، وجمع ما خرج منه في ذلك الیوم، من بول أو براز 

ها من دلیل ضده؛ فإن هذا الإجراء الأخیر یكون باطلاً، لعدم وجود ما یستند لما عساه یظهر بعد تحلیل-
إلیه سوى الإذن الصادر بتفتیش المنزل، والحكم الذي یجعل سنده في القضاء بإدانة هذا المتهم، ما 

  .     )١(اظهره التحلیل من أثر المخدر في تلك المتحصلات، یكون باطلاً هو الآخر"

 تیش الأشخاص لا یبیح تفتیش مساكنهم:البند الثاني: تف

وما یدخل في حكم ذلك، دون أن یتعدى ذلك -فإجازة تفتیش شخص ما، لا تتعدى تفتیش شخصه 
وحتى في الأحوال التي یجیز فیها القانون دخول مسكن  .)٢(بالضرورة لإجازة تفتیش مسكنه حكماً وتبعاً 

لقاعدة أن مجرد إجازة القانون دخول مسكن لا لتتبع شخص وتفتیشه، لا یجیز تفتیش ذلك المسكن؛ فا
یبیح بالضرورة تفتیشه. وبناء على ذلك، قضت محكمة النقض المصریة في حكم لها بأن "دخول مأمور 
الضبط منزل شخص لم یؤذن بتفتیشه، لضبط متهم مأذون بضبطه وتفتیشه، لا یعتبر تفتیشاً، وإنما هو 

لا الشرعیة -جرائیة . بمعنى أن الضرورة الإ)٣(متهم أینما وُجد"مجرد عمل مادي، تقتضیه ضرورة تعقّب ال
هِ تفتیشاً هي الأساس القانوني لدخول المساكن لضبط شخص مطلوب به، سیما وأن عدم عدّ -الاعتیادیة

إلى عدم انطباق مفهوم التفتیش علیه، فالتفتیش هو البحث عن السرّ في -في رأي الباحث-یعود 
 سرّ في دخول المسكن، على إثر تعقّب متهم، ثبت یقیناً دخوله لأحد المساكن.مستودعه، والواقع ألا 

 

                                                 
(حاشیة رقم  ٥٣٦. عن: سلامة، مرجع سابق، ص٩٨، رقم ٤٠٣، ص١مجموعة القواعد ج ١٢/١٢/١٩٣٨نقض مصریة  )١(

٢٦.( 
 .٤٣٢-٤٣١سلامة، المرجع ذاته، ص )٢(
 .٤٣٢-٤٣١سلامة، مرجع سابق، ص )٣(
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وإذا كان تفتیش المساكن یتطلب دلائل وشكلیات أشدّ من تلك المتطلبة في تفتیش الأشخاص، فإن 
الأمر بالقبض یتیح تفتیش الأشخاص المقبوض علیهم فقط لا مساكنهم، وذلك "للاختلاف في شروط 

 .)١(تفتیش"ومجال نوعي ال

 الفرع الثاني: خصوصیة تفتیش المساكن بأحوال التلبس:

-من أبرز الأمثلة على الممایزة بین تفتیش المساكن وتفتیش الأشخاص، أن مجرد التلبس بالجریمة 
وإن كان یخوّل بطبیعة الحال تفتیش شخص المتلبس بها، إلا أنه لا یخوّل مأمور الضبط في بعض 

دون مذكرة تفتیش، وهو ما أثار جدلاً دستوریاً في تفتیش مسكن ذلك الشخص،  -وبشكل آلي-القوانین 
(واللتان بقیتا على حالهما رغم  ١٩٧١) من الدستور المصري لسنة ٤٤) و(٤١قراءة المادتین (

للمساكن ) منه على أن [٤١) حیث نصت المادة (٢٠١١التعدیلات المتعاقبة بعد الثورة المصریة سنة 
المادة في حین نصت  ].مسبب وفقاً لأحكام القانون يدخولها أو تفتیشها إلا بأمر قضائ فلا یجوز ،حرمة

) من الدستور على أنه "الحریة الشخصیة حق طبیعى وهى مصونة لا تمس" وفیما عدا حالة التلبس ٤١(
ممایزة وقد أبرزت المحكمة الدستوریة العلیا بمصر مثل هذه ال..].  لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه

) من ٤٧بین تفتیش الأشخاص وتفتیش المساكن في أحوال التلبس، حین قضت بعدم دستوریة المادة (
لمأمور الضبط القضائى فى حالة والتي كانت تنص على أن [قانون الإجراءات الجنائیة المصري، 

 إذاد كشف الحقیقة ویضبط فیه الأشیاء والأوراق التى تفی المتهم،التلبس بجنایة أو جنحة أن یفتش منزل 
حیث جاء في حكمها المذكور قولها ".. وحیث إنه یبین من ]. اتضح له من أمارات قویة أنها موجود فیه

 بین الحكم فى فرق قد الدستورى المشرع أن الذكر ي) من الدستور سالفت٤٤، ٤١المقابلة بین المادتین (
 له ممن قضائى بأمر الحالین فى التفتیش میت أن بضرورة یتعلق فیما المساكن وتفتیش الأشخاص تفتیش
 من مسبق إشراف تحت التفتیش لحصول أساسیة كضمانة المختص يالقاض من أو التحقیق سلطة

 للقبض بالنسبة بالجریمة التلبس حالة الضمانة هذه من الدستور من )٤١( المادة استثنت فقد القضاء.
 بالتفتیش العامة النیابة أو المختص القاضى أمر تسبیب اشتراطها عدم عن فضلاً  وتفتیشه الشخص على
 ممن مسبب قضائى أمر صدور ضرورة من التلبس حالة تستثن لم الدستور من )٤٤( المادة أن حین فى
 لمأمور إذن أم بنفسه الأمر به قام سواء المسكن بتفتیش المختص القاضى من أو التحقیق سلطة له

 .)٢(".. بإجرائه القضائى الضبط

                                                 
. عن: حسني، مرجع سابق، ٣٩٥ص ٩٦رقم  ٢٢مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣/٥/١٩٧١ة نقض مصری )١(

 .٥٧٠ص
 .م١٩٨٤ سنة یونیه ٢ جلسة "دستوریة، قضائیة )٤( لسنة )٥( رقم علیا دستوریة )٢(
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 ٢٠٠٤) لسنة ٢٣) من قانون الإجراءات الجنائیة القطري رقم (٥٠المادة (لحال نجده في كذلك ا
 ،إلا في مجموعة من الجرائم الأكثر خطورة وجسامةوالتي لم تجز تفتتیش المساكن حتى بأحوال التلبس 

ئي ) من هذا القانون، یجوز لمأمور الضبط القضا٧٥نه: [مع مراعاة أحكام المادة (أنصت على  حیث
نه أأن یُجري تفتیش مسكن المتهم، في حالة التلبس بإحدى الجنایات الآتیة، إذا توفرت أمارات قویة على 

الجنایات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي  -١یخفي في مسكنه أشیاءً أو أوراقاً تفید في كشف الحقیقة: 
یات المنصوص علیها في قانون الجنا -٤جنایات القتل العمد.  -٣جنایات الإرهاب.  -٢أو الداخلي. 

الجنایات المنصوص  -٥تجار فیها. لامكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الخطرة وتنظیم استعمالها وا
 علیها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات ...]. 

ي أخیراً، فنرى أن كون الجریمة ضبطت متلبساً بارتكابها داخل مسكن، یتیح لمأمور الضبط القضائ
تفتیش هذا المسكن، باعتبار دلالة الارتباط المكاني بینه وبین الجریمة المتلبس بها. أما لو كانت الجریمة 
ضبطت خارج مسكن المتهم، فإن مجرد التلبس بها یجیز القبض على المتهم وتفتیشه هو فقط، دون 

مذكرة لتعقب وضبط عن دخول المنازل بغیر  -كما قلنا–تفتیش مسكنه. وهذا یختلف بطبیعة الحال 
شخص مطلوب إلقاء القبض علیه، والذي لا یعد من قبیل التفتیش ولا یخول حتى تفتیش المسكن 
المأذون بدخوله، إنما فقط عمل مادي بحت یتمثل في تعقب وضبط الشخص المذكور، ما یقتضي معه 

بمعنى استمرار  رؤیة الشخص المطلوب یدخل المنزل المذكور والاستمرار في رؤیته داخل المنزل،
 مشاهدته كي لا یكون تعقبه داخل المنزل المذكور تفتیشاً لذلك المنزل. 

 المطلب الثالث: خصوصیة الكفایة المتطلبة بمبررات تفتیش الرسائل ومراقبة وسائل الاتصال الحدیثة.

من أنواع نوعاً  -وتسجیل المكالمات من بینها-یقرّر الفقه اعتبار مراقبة وسائل الاتصال الحدیثة 
، باعتبار ما تنطوي علیه من مساس بالحق في الخصوصیة وبحث عن الدلیل في موطن )١(التفتیش

 السر، وفي محلّ كفل له القانون حرمة تحول دون انتهاكه بغیر الأحوال الاستثنائیة التي قررها القانون. 

ش الأخر، نجد على سبیل دراج مراقبة وسائل الاتصال ضمن صور التفتیومن التطبیقات التشریعیة لإ
) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، من الجمع بین مراقبة ٧٨المثال مسلك المادة (

وسائل الاتصال الحدیثة وضبط المراسلات وبین غیرها من أنواع التفتیش، من حیث وقوع كل منها على 
م ورسائلهم حرمة؛ وحرمة الشخص محل للسرّ والخصوصیة، حیث نصت على أن [للأشخاص ومساكنه

تحمي جسمه وملابسه وما یوجد معه من أمتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي 

                                                 
لإجراء الرقابة  ). وفي إجماع غالب الفقه حول الطبیعة القانونیة٢٩(حاشیة رقم  ٥٣٧من هذا الاتجاه، سلامة، مرجع سابق، ص )١(

عاً في العلة ذاتها من الحمایة وهي البحث عن الدلیل في مكمن میعلى المحادثات والمراسلات الشخصیة، باعتبار اشتراكها ج
 وما بعدها. ٦١٣صفي القانون الجنائي،  السر المصون وذي الحرمة، انظر: بحر، حمایة الحیاة الخاصة
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طلاع على الرسائل البریدیة أو حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الإ
 .آخر]البرقیة أو الهاتفیة أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى 

ولما كانت وسائل الرقابة والتتبع على وسائل الاتصال وغیرها نوعاً من التفتیش فإنها تخضع في 
حدها الأدنى من القیود المتوجبة في غیرها من أنواع التفتیش، من ذلك على سبیل المثال وجوب أن 

ر المراقبة یكون موضوع التفتیش جریمة توافرت من الدلائل على وقوعها بالفعل، وبالتالي حظ
الاستكشافیة أو الرصد الوقائي، وإنما یتوجب أن یكون لأي مراقبة أساس في القانون المحلي، بمعنى أن 
یكون إجراء تحقیقیاً لا ضبطیاً، أي أن یكون في معرض التحقیق في جریمة وقعت بالفعل لا لمنع وقوع 

 .)١(الجرائم

یة مراقبة وسائل الاتصال بقولها أن في قضاء محكمة النقض المصریة، فنجدها تؤسس لخصوصو 
"مراقبة المحادثات التلیفونیة وتسجیلها هو إجراء من إجراءات التفتیش، إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء، 
باعتباره یتعرض لمستودع سر الفرد، ویزیل الحظر على بقاء سریته مقصورة على نفسه وعلى من یرید 

) منه على تأكید ٤٥ع على مكنون سره؛ فقد حرص الدستور في المادة (ائتمانه علیه، فیباح لغیره الاطلا
حرمته وسریته، واشترط لمراقبة المحادثات التلیفونیة صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في 

جازة هذه المراقبة وانتهاك سریتها قیوداً قانون الإجراءات الجنائیة مسایراً لأحكام الدستور، فاشترط لأ
) ٢٠٦مكرر،  ٩٥، ٩٥بخلاف القیود الخاصة بإذن التفتیش التي نص علیها في المواد ( إضافیة،

 .)٢(منه"

وفي حكم آخر لمحكمة النقض المصریة، نجدها بعد أن عددت ضمانات الرقابة على المكالمات 
ها أسست لخصوصیة السمة التي تمتاز بها والتي یغلب علیها التشدد قائلة "... وكل هذه الضمانات كفل

المشرع باعتبار أن الإذن بالمراقبة أو التسجیل، هو من أخطر إجراءات التحقیق التى تتخذ ضد الفرد 
یستتر  الذيلما یبیحه هذا الإجراء من الكشف الصریح لستار السریة وحجاب الكتمان  علیه.وأبلغها أثراً 

السلطة الآمرة مراعاة هذه والتعرض لمستودع سرهما، من أجل ذلك كله وجب على  هالمتحدثان من ورائ
الضمانات واحترامها، وأن تتم فى سیاج من الشرعیة والقانون. ولا یحول دون ذلك أن تكون الأدلة 
صارخة وواضحة على إدانة المتهم، إذ یلزم فى المقام الأول احترام الحریة الشخصیة وعدم الافتئات 

   .)٣(علیها فى سبیل الوصول إلى أدلة الإثبات"

                                                 
)1(  Susan Freiwald  & Sylvain Métille, REFORMING SURVEILLANCE LAW: THE SWISS 

MODEL,  BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL [Vol. 28:1261, p. 1274-1275. 
 ).٦(حاشیة رقم ٦٩٤ق. عن: مهدي، مرجع سابق، ص٧٢لسنة  ٨٧٩٢طعن رقم  ٢٥/١٢/٢٠٠٢نقض مصریة  )٢(
 عن: موقع محكمة النقض المصریة:. ١٦١ق  ٨٩٢ص  ٦٣س  ٢٦/١٢/٢٠١٢جلسة  ٨٢لسنة  ٢٢٥٧الطعن رقم  )٣(

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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لوسائل الاتصال الحدیثة مطلق الاتصال بالحیاة الخاصة للأشخاص، ومطلق فلما كان  وعلیه،
الارتباط بخصوصیتهم؛ فإن من المفترض أن تكون سویة المبررات التي تبیح مراقبتها والتصنت علیها 

من الممكن التدلیل على اشتراط سویة . و والتجسس على من یجریها، أكبر من غیرها من صور التفتیش
ایة أعلى في المبررات المتطلبة لمراقبة الكالمات وضبط المراسلات الشخصیة، من تلك المتطلبة كف

بغیرها من أنواع التفتیش، من ناحیتین: الناحیة الأولى هي لغویة ومباشرة بمقارنة التعبیر الذي وصفت 
ى (الفرع الأول)، أما به الدلائل الكافیة لمراقبات المكالمات وضبط المراسلات، بأنواع التفتیش الأخر 

 الناحیة الثانیة فهي من خلال مقارنة الأشكال والقیود المفروضة على كل منها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مقارنة التعبیر الذي وصفت به الدلائل الكافیة لمراقبات المكالمات وضبط المراسلات، 
 بأنواع التفتیش الأخرى:

مراقبة المحادثات ووسائل الاتصال الخاصة، أن یكون ضبطها ل-اشترطت أغلب القوانین المقارنة 
لازماً لإظهار الحقیقة، وهو تعبیر مختلف عن غیره من أنواع التفتیش، التي استعملت فیها عبارة "فائدة 
التحقیق"، وهو ما یجعلنا بالتالي أمام سویة كفایة أعلى في الدلائل المتطلبة لتبریرها من تلك المتطلبة في 

 من أنواع التفتیش. غیرها

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني من أن ٨٨وفي ذلك، نجد ما تنص علیه المادة (
[للمدعي العام أن یضبط لدى مكاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، 

متى كان لذلك فائدة ادثات الهاتفیة؛ ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقیة، كما یجوز له مراقبة المح
 .)١(]في إظهار الحقیقة

في مقابل ذلك نجد من القوانین ما عبرت عن الدلائل الكافیة للإذن بالرقابة بلفظ "مقتضیات التحقیق" 
) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي من أن ٧٥لا مجرد فائدته فقط، من ذلك ما نصت علیه المادة (

أن یضبط لدى مكاتب البرید جمیع المكاتبات  -بموافقة النائب العام-ابة العامة ... ویجوز له [لعضو النی
والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جمیع البرقیات، وأن یراقب المحادثات السلكیة 

 ].متى استوجبت مقتضیات التحقیق ذلك واللاسلكیة،

ات الجنائیة القطري، انفرد بالنص على تعبیر خاص بالدلائل الكافیة كذلك، نجد أن قانون الإجراء
) منه، ٨٣لتبریر الإذن بالرقابة على وسائل الاتصال، حیث استعمل تعبیر "الدلائل القویة" في المادة (

على أن مرتكب أيٍ  في حالة قیام دلائل قویةأو من یقوم مقامه، -والتي نصت على أن [للنائب العام 

                                                 
نائیة المصري ذات لفظ "فائدة التحقیق" في تعبیرها عن الدلائل الكافیة للإذن ) من قانون الإجراءات الج٩٥وقد استعملت المادة ( )١(

  ) من قانون الإجراءات الجنائیة القطري. ٧٧بالرقابة، وذات الأمر نجده في المادة (
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) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها ٣٣٠) و(٢٩٣ائم المنصوص علیها في المادتین (من الجر 
بناء على شكوى المجني علیه في هذه الجریمة، -جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر؛ أن یأمر 

 بوضع الجهاز تحت الرقابة ..].

القوانین السابقة بحكم خاص، ساوى  إلا أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي انفرد عن
فیه بین جمیع أنواع التفتیش، بذات السویة من كفایة الدلائل، مع الإشارة إلى أنه فرض سویة أعلى من 
تلك التي اشترطتها باقي القوانین المقارنة، حیث اشترطت فیها اقتضاء ضرورة التحقیق التفتیش، إضافة 

) من هذا القانون ٨٠الدلیل بخلاف التفتیش. فنصت المادة (إلى عدم وجود وسیلة أخرى للحصول على 
بمعرفة المحقق أو بأمر منه، لضبط الأشیاء -على أنه: [یجوز تفتیش الشخص أو مسكنه أو رسائله 

متى استلزمت ذلك ضرورة التحقیق، ولم التي استعملت في الجریمة، أو نتجت عنها، أو تعلقت بها؛ 
 ].توجد وسیلة أخرى للحصول علیه

عدم وجود والنص الأخیر في القانون الكویتي، یضیف عنصراً آخر خلاف فائدة التحقیق، یتمثل في 
ویشار  وسیلة أخرى للحصول على دلیل بالدعوى خلاف المراقبة على المحادثات والمراسلات الخاصة.

بب معقول یحمل إلى أن القضاء في بریطانیا مستقر على هذا الحكم، إذ لا یكتفي بشرط "أن یكون ثمة س
على الاعتقاد بأنّ استخدام المراقبة سوف یترتب علیه إثبات الإدانة بالنسبة لشخص المراقب"، وإنما 
یضیف إلى ذلك شرطاً آخر هو "أن تكون وسائل التحقیق العادیة قد سبق تجریبها ولكنها فشلت في 

 . )١(وسائل الأخرى"تحقیق الغرض منها، أو أن تكون طبیعة الأشیاء لا تسمح باستخدام ال

مما سبق، نجد أن القانون رفع في ضبط الرسائل المغلقة ومراقبة المحادثات الخاصة، من سویة 
الكفایة المتطلبة لها، تبعاً لجسامة المصلحة المنتهكة بهذه الحالة، وهي الحق في الخصوصیة وحمایة 

تقاد بأن فضّ الرسائل المغلقة أو الأسرار الخاصة، حیث اشترط ضرورة وجود أسباب مقنعة وقویة للاع
في معرض التحقیق بجریمة  -، بطبیعة الحال)٢(مراقبة المكلمات الخاصة مفید في الكشف عن الحقیقة

 بذاتها وجه فیها الاتهام صراحة.

وفي ذلك، نجد ما قضت به محكمة النقض المصریة، في حكم لها جاء فیه "أن كلّ ما یشترط 
اتفیة، أو التفتیش الذي تجریه سلطة التحقیق المختصة، أو تأذن بإجرائه في لصحة تسجیل المحادثات اله

أو ما یتصل بشخصه؛ أن یكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحریاته واستدلالاته، -مسكن المتهم 
قد وقعت من شخص معین، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات  -و جنحةأجنایة -أن جریمة معینة 

                                                 
 .٥٩٥) بحر، مرجع سابق، ص١(
 .٢٣٥آل هادي، مرجع سابق، ص )٢(
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شبهات المقبولة ضد هذا الشخص، بقدر یبرّر تسجیل محادثاته الهاتفیة، أو یبرّر تعرض الكافیة وال
 .)١(التفتیش لحریته أو حرمة مسكنه، في سبیل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجریمة .."

وفائدة التحقیق أو الفائدة في الكشف عن الحقیقة، تعني بطبیعة الحال تأكید الأدلة القائمة، لا البحث 
ة لم تكن موجودة مطلقاً، ما یعني ضرورة توافر دلائل جدیة مسبقاً قبل الحصول على إذن عن أدل

المراقبة. وفي ذلك، نجد ما قرره القضاء الإیطالي من إلغاء تصریح ممنوح للتصنت التلیفوني، بسبب 
یلزم صدوره بناء على أمر صدر استناداً إلى دوافع وهمیة لا أساس لها من الواقع، حیث قضت بأنه 

لصحة الإجراء، الحصول مسبقاً على دلیل جاد، إضافة إلى أن التصنت التلیفوني یجب أن یكون وسیلة 
 .)٢(لتأكید الأدلة القائمة لا للبحث عن أدلة غیر موجودة أصلاً 

ومن أروقة القضاء المقارن في هذا الخصوص، نجد قرار رئیس الدائرة الجنائیة بمحكمة روما 
والذي ألغى تصریحاً للتصنت التلیفوني، لكونه صدر مبنیاً على دوافع  ١٠/٢/١٩٦٦والصادر بتاریخ 

وهمیة، وأن من المتوجب الحصول مسبقاً على دلیل جادّ لتأسیس تصریح التصنت بناء علیه، وأن من 
ة غیر المقبول أن یكون التصنت التلیفوني وسیلة للبحث عن أدلة، إنما فقط وسیلة لتأكید أدلة قائمة متوافر 

 .)٣(وجدیة

الفرع الثاني: مقارنة الأشكال والقیود المفروضة على مراقبات المكالمات وضبط المراسلات، بغیره من 
 أنواع التفتیش الأخرى:

لما كانت القاعدة هي تناسب كفایة الدلائل المتطلبة لتبریر اتخاذ الإجراء مع باقي الشكلیات الفروضة 
روضة على إجراء التصنت على المكالمات وضبط المراسلات علیه، ولما كانت سویة الشكلیات المف

الشخصیة، هي أكثر من تلك المتطلبة لغیرها من إجراءات التفتیش؛ فتكون سویة الدلائل المتطلبة 
 لإجرائها أكثر من تفتیش المساكن والأشخاص. 

بة وسائل ومن الممكن تدلیلاً على ما سبق، استعراض مجموعة من الضمانات المفروضة على مراق
الاتصال الحدیثة وضبط الرسائل، والتي ینفرد بها هذا النوع من التفتیش دون غیره من أنواع التفتیش 

 الواقع على الأشخاص أو المساكن، من أهمها ما یلي: 

 

 

                                                 
 .منشورات مركز عدالة ١/٣/٢٠٠٠ریخ ق (طلبات) تا٦٢سنة ل ١٧٥٢٠قرار محكمة النقض المصریة (جنائي) رقم  )١(
 .٥٨٠. عن: بحر، مرجع سابق، ص١٩٦٩محكمة روما في حكمها صادر بشهر نوفمبر من عام  )٢(
 ).٢(حاشیة رقم  ٩٥٤سرور، مرجع سابق، ص )٣(
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 أولاً: صدور الإذن بالمراقبة والتصنت عن قاضي التحقیق او المحكمة المختصة:

انة وبین توافر الدلائل الكافیة التي تبرر مراقبة وسائل الاتصال عن العلاقة بین هذه الضم ویعبَّر
وهو الحارس الطبیعي للحریات، لا یمكن أن یسمح بالتصنت التلیفوني -الحدیثة، بالقول بأن "القضاء 

وتسجیله إلا عندما تتوافر أدلة تحتاج إلى تدعیمها بنتائج هذا التصنت أو التسجیل، فلا یجوز أن یعامل 
 . )١(طرائد نطاردهم بحثاً عن الأدلة، بینما لیس لدینا ضدهم سوى الظنون والشكوك"الناس ك

وقد أسست محكمة النقض المصریة لاشتراط قانون الإجراءات الجنائیة صدور إذن من القاضي 
الجزئي بالرقابة على المحادثات والمراسلات الشخصیة، بقولها "أن الشارع قد ساوى في المعاملة بین 

المكالمات التلیفونیة وضبط الرسائل، وبین تفتیش منازل غیر المتهمین؛ لعلّة غیر خافیة، هي  مراقبة
تعلّق مصلحة الغیر بها، فاشتراط لذلك في التحقیق الذي تجریه النیابة العامة ضرورة استئذان القاضي 

ذلك یخضع  الجزئي الذي له مطلق الحریة في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه، حسبما یرى، وهو في
 .)٢(لإشراف محكمة الموضوع"

 ثانیاً: حصر دلالة الرقابة على وسائل الاتصال بمن صدر القرار بالرقابة علیه دون غیره:

مما تنفرد به الرقابة على وسائل الاتصال أن حجیة الدلائل المستمدة منها تنحصر في الشخص أو 
وإلا فلا یجوز قانوناً اعتبار تسجیل محادثاتهم  الأشخاص الذین تَقَرّرَ تسجیلُ محادثاتهم دون غیرهم،

دلیلاً جرمیاً ضدهم. وقد أسست محكمة النقض المصریة ذلك تبعاً لتسبیب الإذن بالرقابة، والذي یتحد 
محله بشخص معین أو أشخاص معینین دون غیرهم. حیث قضت في حكم لها بأنه "لما كان قانون 

أحوال مراقبة المحادثات التلیفونیة، صدور أمر قضائي مسبب،  الإجراءات الجنائیة قد استلزم في جمیع
وذلك صوناً لحرمة تلك المحادثات، التي تنبثق من الحریة الشخصیة، التي تتعلق بكیان الفرد وحیاته 

) منه انتهاك ٤٥/٢الخاصة، وهو الأمر الذي حرص الدستور القائم على تأكیده، فحَظَرَ في المادة (
تلیفونیة وإفشاء أسرارها، ما لم یصدر بذلك قرار قضائي مسبب. ولما كان البیّن من حرمة المحادثات ال

تحقیقاً لوجه الطعن، أنّ الأمر الصادر من النیابة العامة لمراقبة  -المفردات التي أمرت المحكمة بضمّها 
ضاء الجمعیة المكالمات التلیفونیة، قد اقتصر على تسجیل المحادثات التي تتمّ بین المبلّغ وبین أع

التعاونیة الاستهلاكیة بشركة ... والمحددة أسماؤهم به، والذین لیس من بینهم الطاعن، فإنه ما كان یجوز 
المندوب لإجراء الإذن، تسجیل المحادثات التلیفونیة التي تمّت بین المبلغ -لمأمور الضبط القضائي 

                                                 
 .٩٥٤سرور، مرجع سابق، ص )١(
 .٦٠٧. عن: بحر، مرجع سابق، ص١٢/٢/١٩٦٢نقض مصریة  )٢(
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ولید إجراء غیر مشروع، لم یؤذن به، ویكون  وبین الطاعن. وأما وقد تم تسجیلها، فإن هذا التسجیل یكون
 .  )١(الدفع ببطلان الدلیل المستمد منه في محله"

 

 النتائج والتوصیات:

 النتائج:(أ)
تبعاً لارتباط التفتیش بالاتهام، وارتباط الدلائل الكافیة له بالتالي بكفایة الدلائل على الاتهام، تتدرج  -١

لاتهام، أي بین تفتیش المتهم وتفتیش غیر المتهم، إذ یكتفى كفایة التفتیش تبعاً لمدى ارتباطه با
بتفتیش المتهم أي من قامت بحقه دلائل كافیة على الاتهام بقرینة مفترضة هي حیازته لأشیاء تفید 
في الوصول للحقیقة. مثل هذه القرینة غیر متوافرة في تفتیش غیر المتهم، ما یقتضي معه اشتراط 

 شیاء تفید التحقیق معه أو في مسكنه.توافر دلائل على وجود أ

تدرج الكفایة المتطلبة في الدلائل یقاس على تدرج شكلیة التفتیش تبعاً لمحله، لاتحادهما في العلة  -٢
المتمثلة في اعتبار كلیهما من الضمانات الموضوعیة والشكلیة المحیطة بالإجراء الجزائي والتي 

ردیة من ناحیة ولمدى خطورته على مركزه الإجرائي تتدرج تبعاً لمدى جسامة مساسه بالحقوق الف
من ناحیة أخرى، فتدرج الدلائل هو تدرج موضوعي للتفتیش، یقابل التدرج الشكلي له تبعاً لمدى 
جسامته وخطورته؛ من تفتیش أشخاص یمس بالحق في السر إلى تفتیش مساكن یمس بحرمتها إلى 

 حق في الخصوصیة. الرقابة على وسائل الاتصال وما یسم به من ال

إن التفاوت في جسامة الإجراء وخطورته، من حیث توافر الدلائل الكافیة تبعاً لذلك، هو ما یؤصل  -٣
عدم تطلب أیة دلائل للمعاینة بالأماكن العامة، كونه لا یمس بأي من ذلك. إضافة إلى تأصیله 

ي كل منهما؛ فلما كان یشترط عدم جواز التفتیش بناء على الاستیقاف تبعاً لتفاوت كفایة الدلائل ف
أثراً مترتباً  -بالتالي-للتفتیش سویة دلائل أعلى من مجرد الاشتباه، فلا یمكن أن یكون التفتیش 

 على الاستیقاف. 

إن قاعدة تدرج الكفایة المتطلبة في التفتیش تبعاً لمدى جسامته وخطورته، یؤصل للحكم المتضمن  -٤
من تلك المتطلبة في تفتیش الأشخاص، وأن تفتیش الرسائل أن تفتیش المساكن یتطلب دلائل أكثر 

ومراقبة وسائل الاتصال الحدیثة، یتطلّب دلائل أكثر من تلك المتطلبة في تفتیش الأشخاص 
 والمساكن وهكذا. 

                                                 
 ٦٩٧ابق، صــــــــــــــــع ســـــــــــق. عن: مهدي، مرج٦٦نة ـــــــــــــلس ١٣٤٣٤طعم رقم  ١٥/١١/١٩٩٨ض مصریة نق )١(

 ).١٢یة رقم ــــــــــــ(حاش
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إن التفاوت في الشكلیات المتطلبة بین تفتیش المساكن والأشخاص، وما یستدل به على التفاوت  -٥
لما كان تفتیش المساكن أرفع كل منهما؛ یمكن أن یؤصل أو یؤسس للقول بأنه في الدلائل الكافیة ل

من تفتیش الأشخاص، فإن تفتیش المساكن  -وأشد من حیث الشكلیة والإجراءات المتطلبة به-درجة
باعتبار أن كفایة الدلائل –یخوّل تفتیش الاشخاص المتواجدین بها، دون الحاجة لإذن خاص بهم 

ستغرق كفایتها لتفتیش الأشخاص الذین یتواجدون فیها، في حین أن العكس غیر لتفتیش المساكن ت
 صحیح.

أن كون الجریمة ضبطت متلبساً بارتكابها داخل مسكن، یتیح لمأمور الضبط القضائي تفتیش هذا  -٦
المسكن، باعتبار دلالة الارتباط المكاني بینه وبین الجریمة المتلبس بها. أما لو كانت الجریمة 

خارج مسكن المتهم، فإن مجرد التلبس بها یجیز القبض على المتهم وتفتیشه هو فقط، ضبطت 
 دون تفتیش مسكنه. 

 (ب) التوصیات:

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، بما ٨٢یوصي الباحث بتعدیل نص المادة ( -١
المساكن دلائل اتهام  یتضمن احترام التدرج في مبررات التفتیش تبعاً لنوعه، بحیث یتطلب لتفتیش

أقوى من تفتیش الأشخاص لا العكس، كما هو واضح من نص المادة التي اكتفت باشتراط توافر 
 الشبهة لتفتیش المساكن.

یوصي الباحث بممایزة أكثر وضوحاً في قوانین الإجراءات الجزائیة بین مبررات التفتیش تبعاً  -٢
لتي تقتضي أنه وكلما كان الإجراء أكثر مساساً لنوعه، وبما یضمن تفعیل قاعدة نسبیة الإجراء ا

بحقوق وحریات الأفراد كانت مبررات اتخاذه والشكلیات والضمانات المجیطة به ومن ضمنها 
 الدلائل الكافیة لتبریره أكثر شدة وقوة.

یوصي الباحث بتضمین قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني نصاً یقضي ببطلان التفتیش  -٣
ل على ضماناته المقررة قانوناً، لتغییر اجتهاد محكمة التمییز بهذا الخصوص، وبما غیر المشتم

سیما مع لا یضمن بالتالي تفعیل قاعدة نسبیة الإجراء واحترام تدرج مبررات التفتیش تبعاً لنوعه، 
خطورة هذا الإجراء على حقوق وحریات الأفراد وتدرج هذه الخطورة تبعاً لنوع التفتیش كما سبق 

 أسلفنا.و 
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 المراجع

 أولاً: الكتب:

 .٢٠١١، ١الجزائیة، دار الثقافة، طأحمد، عبد الرحمن توفیق، شرح الإجراءات 
و دار أة العربیة السعودیة، بدون طبعة ــــــــــــآل ظفیر، سعد بن محمد، الإجراءات الجنائیة في المملك

 .٢٠١٥شر، ــــــــــن
 .١٩٩٦لخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة، بحر، ممدوح خلیل، حمایة الحیاة ا

 .٢٠١١، ٢الجزائیة، دار الثقافة، طالجوخدار، حسن، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات 

ول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، ــــــــــــــــالجوخدار، حسن، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أص
 .٢٠١٢ ،١ط

 . ١٩٨٨، ٢حسني، محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط

 .٢٠١٣، ١الدرعان، عبد االله بن عبد العزیز، المبسوط في قانون الإجراءات الجنائیة، مكتبة التوبة، ط

الجنائیة، دار الدلیمي، عامر علي، أهمیة الاستجواب في مرحلة التحقیق الابتدائي لتوجیه الدعوى 
 .٢٠١٢، ١زهران، ط
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